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 :عنوان التشريع
 رقم ١٩٣١ لسنة ١٠٣مة المدنیة رقم  من قانون تعدیل قانون الخد٧تفسیر الغموض الوارد في المادة   

 لسنة ٢من نظام تعیین شروط خدمة الموظف المستقیل رقم ) ج( الفقرة ٢ والمادة ١٩٣٢ لسنة ٦٣
١٩٣٤ 

 

  

 ١٢/٦/١٩٣٤:تاریخ | ١٣٩٠:رقم العدد - الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٣٩١ :رقم الصفحة | ١٩٣٤:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

   

 ١المادة 
قانون تعدیل   احالة تفسیر الغموض الوارد في المادة السابعة من ١٩٣٤-١٠-١٦إن مجلس الوزراء قرر في جلستھ المنعقدة في 

قانون  ة قبل نشر اي ھل تشمل لفظة الاستقالة الواردة في ھذه المادة الاستقالة الواقع (١٩٣٢ لسنة ٦٣ رقم قانون الخدمة المدنیة 
)  في أي زمان كان أو في زمن معین خلال تلك المدة وان شمولھا مقتصر على ما بعد صدور القانون المذكورالخدمة المدنیة

اي ما المراد  (١٩٣٤ لسنة ٢م تعیین شروط خدمة الموظف المستقیل رقم من المادة الثانیة من نظا) ج(والغموض الوارد في الفقرة 
من تعبیر وظیفة أعلى درجة من وظیفتھ في الفقرة المذكورة أعني ھل ھي الدرجة التي أعلى بدرجة واحدة فقط أم تشمل الوظیفة 

 بریاسة المستر الكساندر رئیس ١٩٣٤ تشرین الثاني سنة ٢١فاجتمع دیوان التفسیر الخاص في ) التي ھي أعلى بدرجتین فأكثر
محكمة التمییز وعضویة كل من الحاج صالح الباجھ جي وعبداالله عبد السلام وحسن رضا اعضاء محكمة التمییز ونوري القاضي 

مداولة رئیس دیوان التدوین القانوني ومصطفى العمري مدیر الداخلیة العام وعلي ممتاز مدیر الواردات العام ولدى امعان النظر وال
في الموضوع المطلوب تفسیره وجد أن كلمة الاستقالة الواردة في المادة السابعة من القانون المار ذكره لم تسبق بما یصرفھا الى ما 

فید قبل تاریخ نفاذ القانون سیما وقد وجد في عبارة المادة السابعة عشرة التي وردت المادة السابعة كعلاوة واضافة الیھا بما ی
ولم یوجد بین نصوص ھذا القانون ما یجعلھ تناول ما قبلھ وان القواعد ) للموظف ان یستقیل(صرفھا الى المستقبل وھي عبارة 

المقررة تقضي بعدم تشمیل حكم القوانین الى ما قبلھا ما لم ینص فیھا على ذلك لھذا قرر بالاتفاق اعتبار كلمة الاستقالة خاصة 
 وعند عطف النظر الى الاستیضاح الثاني وجد ان ١٩٣٢ لسنة قانون الخدمة المدنیة قانون تعدیل  بعد نفاذ بالاستقالات التي تقع 

وردت عامة وغیر خاصة بالدرجة الواحدة وتتناول عدة درجات بلا قید ولا شرط غیر أن ھذا لم یكن قصد الشارع من ) رجةد(كلمة 
وضع ھذه المادة لأن واضع القانون قصد التحدید في مسألة ترفیع الموظفین فلم یجز الترفیع عند توفر شروطھ الا لدرجة واحدة 

ظام الآنف الذكر مستند على ھذا القانون فلیس لھ أن یتعدى الحدود المعینة في القانون ولدرجتین في حالات خاصة وبما أن الن
المؤسس علیھ وأصبح تحدید الكلمة أمراً ضروریاً لتعین غرض الشارع ولما كان غرض الشارع معیناً في المادة السادسة من 

أعلى درجة المطلوب تفسیره مقید بعین القیود الواردة في ( فعلیھ قرر بالأكثریة اعتبار أن تعبیر قانون الخدمة المدنیة قانون تعدیل  
 اي لدرجة واحدة أو لدرجتین عند توفر شروط خاصة ١٩٣٢ لسنة ٦٣ رقم قانون الخدمة المدنیة قانون تعدیل  المادة السادسة من 
 ). ١٩٣٤-١١- ٢١ و١٣٥٣ شعبان سنة ١٣لا أكثر وصدر في 

 ).٣٤-١٢-٦ في ١٣٩٠نشر في الوقائع العراقیة عدد (
 

 


